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بسم الله الرحمن الرحيم
"جهود الحكومة العراقية في دعم قطاع التعليم " 
المقدمة :
يدرك المجتمع الإنساني بـ (( أن التعليم قطاع مهم ضمن مجالات الاستجابة للحالات الإنسانية نظرا ًللدور الذي يلعبه في توفير الحماية الجسدية والنفسية والإدراكية للمتأثرين من الأطفال والمراهقين والشباب والذين يزداد ضعفهم مع نشوب النزاعات , وأيضا ًلدوره في نشر الرسائل المنقذة للحياة الطبيعية والاستقرار العام للأطفال والعوائل والمجتمعات )) .
وهذه حقائق موجودة ومدونة ضمن مبادئ لجنة مجموعة التعليم , ويعد تقديم العون لقطاع التعليم عاملا ًأساسيا في الجهود التي تبذل للإنعاش المبكر حيث غالباً ما تكون الخدمات والبنى التحتية التعليمية متضررة إلى حد بعيد في الوقت والأزمات .
ولذا فمن المهم أن نفكر بالاستراتجيات التي تضمن حماية النظم التعليمية في وقت الأزمات . تخطط اليونسكو إستراتيجية دولية تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة  (موزه بنت ناصر المسند ) السيدة الأولى لدولة قطر الشقيقة وتعاون اللجنة الدولية لحماية الأكاديميين العراقيين ضمن أطار الهدف الثاني من أهداف الألفية التنموية والذي يدعو إلى التعليم الابتدائي العالمي ذو الصلة بأهداف التعليم والتعليم للجميع ، إضافة إلى أنشاء الصندوق الدولي للتعليم العالي في العراق في عام 2003 من خلال تبرع صاحبة السمو بخمسة عشر مليون دولار لغرض السير نحو تريز دولي على القضايا التعليمية التي تواجه العراق .
وخلال مؤتمر اليونسكو حول تحديات التعليم في المنطقة العربية ( آذار 2007) قالت صاحبة السمو بأننا لا نستطيع أن نقف متفرجين وبأن التضامن هو أفضل دعم نقدمه لنظام التعليم  العراقي الذي كان نموذجا وبحاجة الآن لدعم قوي منا جميعا ًمن أجل أن يستمر بلعب الدور المماثل لدوره السابق .
بعد الحرب عام 2003 والعنف الفظيع الذي خلف البلاد , تدهور التعليم لدرجة كبيرة , ويواجه البلد حاليا انحداراً ملحوظا ً بنوعية التعليم وكيفية الحصول عليها ف %22 من الأطفال العراقيين لا يذهبون إلى المدرسة خاصة الفتيات ( حسب منظمة إنقاذ الطفولة , آذار 2007) وما زالت معظم البنى التحتية للمؤسسات التعليمية عبر البلاد متضررة وبحالة مزرية .
ومما زاد الوضع سوءا ً هو استمرار انعدام الأمان برغم التقدم الذي حدث في الآونة الأخيرة على الصعيد الأمني ألا أن خطر العنف والخطف وما إلى ذلك يظل العائق الأكبر الذي يحد من حصول الأطفال على التعليم ويتسبب في توقف المدرسين عن العمل أو هروبهم من منازلهم أو حتى بلدهم . أن الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال والمدارس والطلاب والمعلمون والمدرسون  تعتبر عائقاً خطيرا للتعليم . وطبقا ً لأكثر التقديرات تحفظاً , تم اغتيال أكثر من 250 تربويا واختفى المئات منهم منذ عام 2003 وأدى الانحدار العام في الحضور والتسجيل إلى إغلاق المدارس في مناطق النزاعات حيث اضطرت العوائل إلى حرمان أطفالهم من التعليم لضمان سلامتهم فقد استخدمت المدارس من قبل القوات المتعددة الجنسيات في العراق والجيش العراقي والمليشيات المسلحة الأمر الذي شكل عاملا أضافيا ًأدى إلى تدني معدل ذهاب الطلاب الى المدرسة .
ولان ناقوس الخطر قد دق أعلن السيد اوايتشرو ماتسورا المدير العام لمنظمة اليونسكو في 5 نيسان / ابريل 2007 بـ ( أن حق التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وان استهداف حماة المعرفة والمهارة هو هجوم غير مقبول ضد المجتمع بمجملة ... فباستهداف من يحملون مفاتيح أعادة بناء وتنمية العراق , يعمل مرتكبي أعمال العنف هذه على تعريض مستقبل العراق للخطر .)  
وقال السيد دنس والتو مدير مكتب الأردن ولبنان لمنظمة إنقاذ الأطفال بـ ( ان التعليم هو إحدى أهم الاحتياجات للأطفال المتأثرين بالنزاعات , فبالرغم من قرب مدارس الأطفال العراقيين من مناطق سكناهم ألا أنهم مكثوا في منازلهم نظرا لانعدام الأمان . فقد تخلفوا عن سنة أو عدة سنوات تعليمية مهمة مما يعد خسارة جسيمة . أن إرجاعهم إلى الصف هي الخطوة الأولى لمساعدتهم في استعادة الإحساس بالحياة الطبيعية والأمل بالمستقبل ).
وبالنسبة للعديد من هؤلاء الذين يهربون من العنف فان أيجاد مكانا أكثر أمانا للعيش يعتبر بداية لجملة من المشاكل الجديدة . فحوالي %20 من قرابة المليون لاجئ هم أطفال بعمر المدرسة الابتدائية ومعظمهم غير مسجلين في المدارس إضافة إلى المشاكل الأمنية المذكورة أعلاه . 
ويضع النزوح أحمالا ثقيلة على المجتمعات المضيفة إذ تعاني معظم المدارس من الازدحام الشديد مما يضطرهم إلى زيادة نوبات الدوام . وكنتيجة لهذا فان الأطفال النازحين على الأغلب لا يتمكنون من أكمال تعليمهم وهو وضع يؤثر تأثيراً سلبيا إضافياً على الجودة العامة للنظام .
إضافة إلى ذلك ثمة مليونا شخص آخرين لاجئين في البلدان المجاورة ( الصليب الأحمر , كانون الأول / ديسمبر 2007 ) وهذا يضاف إلى الصدمة التي مر بها معظم الأطفال في مثل هذه الظروف( خسارة العائلة , سوء المعاملة والاستغلال ) في وضع يتمكن فيه القليل منهم فقط من تلقى الرعاية والدعم الذي يحتاجونه لغرض التكيف . وسيجمع هذا المؤتمر ممثلون ومستفيدون من العراق إضافة إلى صناع القرار الرفيع المستوى في قطاع التعليم والمخطوطات ورؤساء الجامعات والأكاديميون والقطاع الخاص وممثلون عن المنظمات غير الحكومية وأعضاء عن المجتمع المدني إضافة إلى الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الإطراف ووكالات الأمم المتحدة لغرض زيادة الوعي لدى المجتمع الدولي بخطورة التهديد الذي يواجهه الأطفال والطلاب والأكاديميون في العراق ولغرض تسخير الأموال لتنفيذ أعمال مناسبة بهدف الاستجابة لأكثر الاحتياجات إلحاحا .
حقائق يجب ذكرها : 
في عام 1991 قصفت قوات التحالف بحسب المصادر العراقية حوالي 3600 مدرسة و16 معهداً و6 جامعات كان التدمير في عدد كبير منها كليا ً. وبعد عمليات القصف تعرض العراق بأكمله لحصار دام 12 عاما مما كان له اثر كبير على قطاع التربية والتعليم .
خسائر القطاع : 
بلغت خسائر قطاع التربية والتعليم الذي يخدم حوالي خمسة ملايين طالب وطالبة جراء القصف الذي تعرض له 3,4 مليار دولار شملت تدمير المدارس والمعاهد والكليات ومراكز البحوث ومعامل أنتاج اللوازم المدرسية ( أثاث وقرطاسيه ) أما عدد المدارس التي نالها تدمير كلي أو جزئي فقد بلغ 3600 مدرسة بحسب المصادر العراقية و16 معهدا ًفنياً و6من الجامعات والمراكز الثقافية .
توقف خطط البناء: 
قدرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد الأبنية التعليمية المطلوب بنائها حتى عام 1997 بـ 4372 بناية لم يبن منها شيئا . كذلك أثر الحصار على المستلزمات المهمة في العملية التربوية فعانت المدارس العراقية من نقص واضح في الدفاتر والكتب المدرسية والأوراق والأقلام والوسائل التعليمية .... الخ . 
حيث جمدت لجنة 661 التي شكلتها الأمم المتحدة لتنفيذ بنود برنامج النفط مقابل الغذاء استيراد المستلزمات التعليمية والتربوية , وتعليق تنفيذ العقود المتفق عليها , وقد بلغت العقود المعلقة 24 عقدا جميعها متعلق باستيراد مستلزمات تعليمية , ولم تكن المعامل والمطابع التابعة لقطاع التربية والتعليم في العراق بمنأى عن هذه الخسارة , فقد بلغت خسائر هذا الجانب حوالي مليوني دينار عراقي .
التسرب من الدراسة :  
تفاقمت مشكلة التسرب من الدراسة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر العراقية واضطرار كثير من طلاب المدارس إلى ترك الدراسة والتوجه إلى سوق العمل . وبلغت أعداد المتسربين حوالي 200الف متسرب في المرحلة الدراسية الأولى , وقرابة 650 ألف متسرب في بقية المراحل الدراسية .
ضعف التحصيل العلمي :
أدى انتشار أمراض الضعف البصري والأمراض المعدية وأمراض سوء التغذية وغيرها إلى زيادة معاناة أطفال المدارس مما أثر على قدرتهم على التحصيل العلمي .
وبالنسبة للمعاهد والجامعات فلا يختلف الحال كثيرا , فهناك نقص واضح كذلك في المراجع والدورات العلمية , وضعف في التبادل العلمي بين الجامعات العراقية وغيرها من الجامعات العربية والأجنبية بسبب ظروف الحصار , إضافة إلى الزحام والتكدس في المساكن الجامعية وقلة الخدمات بها , وشعور متزايد لدى الطالب العراقي الجامعي بصعوبة المستقبل وغموضه الأمر الذي انعكس على مستوى التعليم الجامعي عموما وهو ما أثر ويؤثر في على جيل عراقي بأكمله .أما في حالة شن الحرب فانه من المتوقع أن تتوقف العملية التعليمية بأكملها لبعض الوقت ريثما تنجلي الصورة .
الأهداف :
أن الأهداف الرئيسية لدعم قطاع التعليم في العراق من قبل الحكومة هي : 
1. المساهمة في زيادة الوعي العام للمجتمع الدولي بالوضع الدرامي الذي يواجه نظام التعليم العراقي والمحنه التي يواجهها الأطفال العراقيون والطلبة والمعلمون والمدرسون والأكاديميون والمفكرون .
2. استكشاف الأوليات والاستراتيجيات الواعدة لتجاوز العقبات وتعزيز التغيير والتقدم .
3. الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا لقطاع التعليم في  العراق .
4. شجب تأثير العنف المستمر على النظام التعليمي .
5. مناشدة المجتمع الدولي لزيادة مراقبة الالتزام بالإطار القانوني الدولي الذي يحمي المؤسسات التعليمية والكادر التعليمي .
6. دعوة إلى التضامن الدولي والاستنفار لصالح التعليم والمعلمين في البلاد .  
النتائج  :
1. وضع مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو فيها زيادة المراقبة وحماية المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة والالتزام التام بالقانون الدولي حول هذا الموضوع .
2. إنشاء خطة عمل متوسطة المدى لمعالجة بعض القضايا الملحة التي تواجه قطاع التعليم في العراق .
3. إنشاء خطط تفصيلية وعملية لمساعدة الحكومة لقطاع التعليم في العراق .
التاريخ والمكان :
نظمت منظمة اليونسكو وبالتعاون الوثيق مع مؤسسة قطر مؤتمرا على مدار يومين ونصف في المقر الرئيسي  لليونسكو في فرنسا للفترة من 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ولغاية 1 تشرين الثاني /نوفمبر 2008 , والمنهج دعا المنظمون ذوي المعرفة من الخبراء العراقيين والدوليين إلى تقديم دراسات وبيانات خلال المؤتمر .
وأحتوى المؤتمر على الجلسات للهيئة العامة إضافة إلى جلسات مجاميع العمل , لغرض زيادة التضامن الدولي ولتحقيق هدف التوعية , ستتم دعوة ممثلي العراق لتقديم الوضع الحالي للنظام التعليمي العراقي عبر أعطاء أمثلة حقيقية ومثيرة للاهتمام  خاصة خلال جلسات الهيئة العامة التقدمية  وستعرض منظمة اليونسكو فيلما قصيرا . وعلاوة على هذا سيتم العمل على زيادة تغطية المؤتمر عبر خدمات الإعلام الدولي .  وستعمل جلسات الهيئة العامة ومجاميع العمل على استكشاف تفاصيل التحديات التي تواجه نظام التعليم العراقي والاستجابات والحلول المحتملة للاحتياجات المحددة .
كما تم تحديد خمسة مواضيع ذات أولوية لمعالجتها للنهوض بالواقع التعليمي في العراق وهي :
1. حماية المفكرين والأكاديميين والمدرسين والمعلمين والطلبة والمؤسسات التعليمية .
2. وضع منهج لتعليم أساسي عالي الجودة . 
3. حل القضايا والمشاكل التي تواجه الجامعات العراقية .
4. العقبات التعليمية التي تواجه اللاجئين في العراق وتبعات النزوح الداخلي على نظام التعليم العراقي .
5. المشاكل التعليمية التي تواجه اللاجئين في البلدان المجاورة وتبعاتها على نظام التعليم العراقي ككل . 
التوصيات :
إستراتيجية وطنية :
1ـ إعداد رؤية ورسالة إستراتيجية وطنية للتعليم على جميع المستويات تقوم على التشاور بين جميع الأطراف المعنية بالتعليم في العراق , ورسم سياساتها لتستند إلى البيانات المستوفاة والدقيقة والى الدراسات والتحليلات الجدية .
الانتفاع بتعليم جيد 
2 ـ ينبغي أن تتخذ الحكومة العراقية تدابير عاجلة لزيادة إمكانيات الانتفاع بالتعليم وذلك عن طريق ما يلي :
· بناء المزيد من المدارس والقاعات الدراسية بالاستناد إلى نظام يحدد توزيع المدارس والى تقييم الاحتياجات والتصاميم الملائمة بما في ذلك التصاميم التي تلبي حاجة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
· توسيع فرص التعلم للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس والأميين من كبار السن أطار التعليم النظامي وغير النظامي .
· تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في التعليم بغية رفد جهود الحكومة في مجال زيادة فرص الانتفاع بالتعليم .
3 ـ ينبغي ان تتخذ الحكومة العراقية والشركاء تدابير عاجلة للنهوض بنوعية التعليم وذلك عن طريق ما يلي :
1- تطوير المناهج الدراسية .
2- إعداد معايير قياسية للتأهيل والأداء الخاص بالمدرسين وتحسين ظروفهم الاجتماعية .
3- استحداث برامج لتدريب المدرسين قبل الخدمة وأثنائها .
4- بناء القدرات من اجل تحسين أدارة المدارس والإشراف التربوي . 
5- النهوض بنوعية التعليم ومواد وأجهزة التعلم مع التشجيع على قيام مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة . 
الجامعات 
4 ـ بالاستناد إلى مفهوم ديمقراطية التعليم واحترام حرية الجامعات واستقلاليتها ينبغي أن تساعد الحكومات على أصلاح نظام التعليم العالي من خلال تطوير المناهج الدراسية واستيفائها واستخدام التكنولوجيا الحديثة ,ومراجعة التشريعات الخاصة بإدارة شؤون الجامعات وإتاحة الفرص للمزيد من التدريب للتدريسيين الجامعيين .
5 ـ اعتماد مواد وبرامج دراسية في الجامعات العراقية تعزز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة , وحرية التعبير , بالإضافة إلى نشر ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان .
6 ـ تشجيع عودة الأكاديميين والكفاءات إلى العراق من خلال التشاور مع السلطات المختصة والاستفادة من مهارات وخبرات الأكاديميين العراقيين سواء كانوا في داخل العراق أو خارجه .
7ـ زيادة الفرصة أمام الأكاديميين والطلبة العراقيين للتدريس وأجراء البحوث والدراسات في الخارج وذلك بالاستعانة بالجامعات في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية .
حماية المثقفين والأكاديميين والمدرسين والطلبة العراقيين والمؤسسات التعليمية   
  8 ـ ينبغي أن تطبق الحكومة العراقية القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بحق التربويين وان تعمل على إنهاء حصانة الاعتداءات على التعليم . وينبغي أن تتخذ الحكومة العراقية آلية عادلة وفعالة وشفافة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة الجناة . كما ينبغي أن تقوم الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بنفسها , ولدى الحاجة , يجب أن تطلب الدعم الدولي وان تناله لإتمام هذه التحقيقات . كما ينبغي إرسال مقرر الأمم المتحدة إلى العراق لمتابعة الجهود المبذولة لإنهاء الحصانة ولتقديم المساعدة العالمية والمستقلة للحكومة لأجل حل الصعوبات . 
9 ـ ينبغي إقامة آليات في العراق تكفل سلامة وامن التربويين والطلبة وتنشئ بيئة تشجع على عودة الذين غادروا الوطن . وسيكون من الجوهري في هذا الصدد إثبات حياد المؤسسات التعليمية من خلال الشفافية والمناهج الدراسية والعمليات الإدارية المحايدة .
10 ـ على الحكومة العراقية إصدار وتطبيق القوانين الوطنية وان تقاضي جميع المخربين وفقا للتشريعات السارية وان تقدم تعويضات ودعما ً متواصلا لأسر التربويين من ضحايا الاغتيالات .
11 ـ ينبغي أن تعمل اليونسكو , بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لقيام حملة عالمية لحماية العاملين في التعليم وحماية النظام التعليمي في العراق وغيرها من الدول التي تشهد أوضاع أزمات .
النازحون في داخل البلاد 
12 ـ الاضطلاع , بغية تمكين الأطفال المهجرين في داخل البلد من مواصلة تعليمهم المدرسي باستخدام نظم الاختبار والتوجيه أو أي تدابير أخرى مؤقتة من أجل مساعدة الطلاب الذين فقدوا شهاداتهم المدرسية من مواصلة التعليم المدرسي.
13 ـ  توسيع نطاق إمكانيات الانتفاع بالتعليم المدرسي للأطفال المهجرين في الداخل , وذلك من خلال نشر المرافق وإتاحة المواصلات وتوفير البرامج التدريبية لتدريب المعلمين من أعضاء الجماعات المهجرة في داخل البلد والمقيمة في أماكن تستقبل أعداد كبيرة من هؤلاء المهجرين .
14 ـ  تزويد الجهات الفاعلة المحلية مثل(المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية ) بمبادئ توجيهية تبين التدابير التي يمكن اتخاذها وتتسم بالحد الأدنى من المعايير المقبولة من اجل الاضطلاع باستجابات قصيرة الأجل وعاجلة 
15 ـ القيام على أساس التنسيق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بمعالجة العوامل التي تعيق المواظبة على التعليم المدرسي كالتمييز والحواجز اللغوية , ونقص التسهيلات الملائمة للاتصال بالجماعات المهجرة في داخل البلد من اجل إعلامهم بالخدمات المتوفرة لمواصلة تعليمهم المدرسي ومساعدة الطلبة في هذا المجال .
اللاجئون  
16 ـ ينبغي أن تعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة على زيادة التحاق أطفال اللاجئين العراقيين بالمدارس وذلك بتقديم الدعم المالي والمادي على شكل زي مدرسي وكتب وتجهيزات مدرسية ومواصلات مجانية وإعفاءات من الأجور المدرسية أو هبات لتغطية الأعباء المدرسية , وتقديم تحويلات نقدية مشروطة عند الإمكان .
17 ـ ينبغي للجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والحكومة تواصل تيسير عمليات بناء القدرات والموارد لوزارة التربية من اجل تلبية احتياجات اللاجئين.
18 ـ ينبغي , الاستعانة بالشركاء الدوليين , القيام بتشجيع وزارة التربية وتعزيز قدراتها على معالجة قضايا منح الشهادات , بما في ذلك أجراء امتحانات واعتماد نظم لمنح الشهادات عبر الحدود .
19 ـ ينبغي لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وحكومات البلدان المضيفة أن تبذل جهوداً لإقامة وتعزيز شبكات واليات ومؤسسات تعنى بحماية الأطفال , ولا سيما من أجل ما يلي : 
1- توعية المدرسين وعامة الجمهور بشان القضايا النفسية التي يعانيها اللاجئون العراقيون .
2- تزويد المدرسين والمرشدين والقادة الدينين للجماعات المحلية بالتدريب والدعم في مجال أشكال الاستجابة الملائمة في التعامل مع الأطفال .
3- توفير الإرشاد الأسري وتشكيل فرقة للنقاش والدعم .
20 ـ ينبغي للعاملين على الصعيدين الدولي والوطني أن يوسعوا إمكانيات التعليم الالكتروني واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين التعليم غير النظامي .
المصادر :
1 ـ وزارة التربية والتعليم العراقية .
2 ـ أرشيف الجزيرة نت الإخباري .
3 ـ مؤتمر باريس عن الحق في التعليم بالبلدان في وضعية الأزمات (( توقفوا عن تعريض التعليم في العراق للخطر )) للفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني 2008 .
​​
